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خلاصة—هذا البحث يبحث في التكييف الفقهي لهذا العقد.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التكييف الفقهي لهذا العقد.
موضوع المقالة 
من المعلوم أن العقد الصحيح له أركان لابد من توافرها وهي: العاقدان والصيغة أي (الإيجاب والقبول) والمحل الذي  ترد عليه الصيغة, فقد اتفق الفقهاء على أن العقد لا يوجد إلا إذا وجد عاقدان وصيغة, ومحل يرد عليه الإيجاب والقبول وهو المعقود عليه، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه الثلاثة كلها أركان العقد، وذهب الحنفية على أن ركن العقد هو الصيغة فقط، أما العاقدان والمحل فيما يستلزمه وجود الصيغة،  ولكل ركن من هذه الأركان سواء تعددت كما قال الجمهور أو اتحدت كما قال الحنفية شروط لابد من وجودها.

فهل تتوافر هذه الأركان والشروط في العقد بوسائل الاتصال الحديثة السابقة أو لا؟

يقول الدكتور الفرفور تحت عنوان: التكييف الفقهي للموضوع وضوابطه:

 كل الآلات الحديثة الموصلة للتعاقد لا تعدو أن تكون في حالتين اثنتين أما الحالة الأولى إما أن تكون مساوية للهاتف والبرق بالسرعة في الاتصال وقوته ووضوحه.

2- الحالة الثانية أو أن تكون أشد من الهاتف أو البرق في سرعة الاتصال وقوته ووضوحه, وقد حكم الفقهاء المعاصرون كالشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله في رسالته بالنسبة للبرق (التلغراف) بصحة التعاقد والتصرفات المالية كلها، ومثل ذلك يقال في الهاتف أيضا، وقد نص عليه غير واحد من المعاصرين، فإذا كانت هذه الآلات الجديدة مثل البرق والهاتف مساوية لها في سرعة الاتصال وقوته ووضوحه كالإنترفون، وما شابه جاز التعاقد، وكان ذلك قياسا أو أخذا بمبدأ  دلالة النص المساوي (معنى الخطاب) عند أصولي الحنفية أو ما يسميه الجمهور من أصولي المتكلمين (مفهوم الموافقة المساوي), وإذا كانت هذه الآلات الجديدة أكثر من البرق والهاتف سرعة ووضوحا وقوة حكمنا بجواز التعاقد وسائر التصرفات المالية أخذا بمبدأ دلالة النص الأولوي عند الجمهور من المتكلمين أي: صح ذلك من باب أولى, وذلك كالتلكس والفاكسميلي والأقمار الصناعية  وما شابه ذلك كما قال.

 تحدث بعض الفقهاء المعاصرين عن الاتصال بالبرق وأحكام التعاقد به وهو (التلغراف) وتوصلوا إلى أنه كالمكاتبة تماما لكنه أسرع لكن لا يمتنع الخطأ لذا وجب التثبت بوسائل التثبت الموجودة حاليا كالهاتف وما شابه ذلك، ومثل البرق والتلكس, لأنه برق  خاص بصاحبه من كلا الطرفين، وأما الفاكسميلي فهو أسرع من التلكس ويأخذ حكمها أيضا.

وأما الراديو والتلفاز والقمر الصناعي, فهذه الوسائل كلها فيما يبدوا لي لها حكم البرق مع وجوب التثبت من شخصية المتكلم حتى لا يحصل تزييف أو جهالة.

أما عن الضوابط فقال فضيلته: يضبط الحكم بالجواز في هذه المسألة ضوابط ثلاثة استخلصتها بالاستقراء من مدونات الفقهاء:

الضابط الأول: اشتراط وجود التثبت من كل من المتعاقدين بشخصية صاحبه المتعاقد الثاني، وصحة ما تنسبه إليه الآلة الحديثة من أقوال وتصرفات.

الضابط الثاني: في حالة وصول الإيجاب ومضى فترة زمنية عادة قبل وصول القبول في بعض الآلات الحديثة يشترط ألا يرجع الموجب عن إيجابه أمام شهود, وإلا بطل الإيجاب وصار القبول الآتي بعد ذلك إيجابا يحتاج إلى قبول, وذلك على قول جمهور الفقهاء.

ومجلس العقد بين الغائبين هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة أو المحادثة الهاتفية  أو ما قم مقامهما من الأدوات الحديثة للاتصال.

الضابط الثالث: ألا يفهم من الإيجاب وهو الكلام الأول من المتعاقد الأول معنى السوم أو الترسمل أو ما شابهه ذلك من المعاني التي رفضها مقتضى العقد وتحصل كثيرا بين التجار دهاء منهم.

وقال الدكتور عبد الله محمد مستشار محكمة الاستئناف العليا بالكويت: لا نخالف الحقيقة إن قلنا إن الشيخ أحمد إبراهيم  هو أول من تصدى للبحث في حكم التعاقد بالتليفون وبواسطة الراديو، وكان بحثه المنشور في مجلة القانون والاقتصاد المرجع الوحيد عند وضع القانون المدني المصري الجديد كما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا  القانون، وقد جاء في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري مادة برقم 140 ونصها: يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان  وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان، وجاء في المذكرة لا يصاحبه للمشروع التمهيدي لا يثير التعاقد بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة صعوبة, إلا فيما يتعلق بتعيين مكان العقد نشأته من هذه الناحية شأن التعاقد بين الغائبين الذين تفرقهم شقة المكان, ولذلك تسري عليه أحكام المادة السابقة الخاصة بتعيين مكان التعاقد بين الغائبين ويعتبر التعاقد بالتليفون قد تم في  مكان الموجب إذ فيه يحصل العلم بالقبول ما لم يتفق على خلاف ذلك, ويترتب على إعطاء التعاقد بالتليفون حكم التعاقد ما بين الحاضرين فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد أن الإيجاب إذا وجه دون تحديد ميعاد لقبوله, ولم يهدر القبول فور الوقت تحلل الموجب من إيجابه, وقد قال الشيخ رحمه الله في بحثه بعنوان: العقود والشروط والخيارات: وأما العقد بالتليفون فالذي يظهر أنه كالعقد مشافهة مهما طالت المشقة بينهما، ويعتبر العاقدان كأنهما في مجلس واحد، إذا المعنى المفهوم من اتحاد المجلس أن يسمع أحدهما  كلام الآخر ويتبينه, وهذا حاصل في الكلام بالتليفون كما هو مشاهد الآن غاية الأمر أنه يحتمل الكذب وتصنع صوت الغير لكن هذا قد يحصل في الرسالة والكتابة أيضا، وقد يحصل العقد بواسطة الراديو كما نقلت الصحف في هذه الأيام نبأ عقد زواج بين فتاة في بلاد السويد وفتى في أمريكا والمسافة بينهما 4200كم وكان ذلك بواسطة الراديو وأقول إن القول فيه كالقول في التليفون وبمثل ذلك قال معظم الباحثين, وبهذا ننتهي إلى أن العقد بوسائل الاتصال الحديثة يأخذ حكم العقد المباشر ما دامت أركان العقد قائمة والشروط متوفرة. يقول الدكتور عبد الله محمد عبد الله: انتهى النظر في كل ما تقدم إلى تطابق ما أخذت به القوانين مع النظر الفقهي وهو جواز التعاقد بهذه الآلات وترتب الآثار التي تترتب على التعاقد بين المتعاقدين الحاضرين.

 ويقول الدكتور إبراهيم الدبو الأستاذ بكلية الشريعة جامعة بغداد, ومن هذا كله نستخلص أن التعاقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة يتماشى مع ما قدره الفقهاء من قبل، بل إن في نصوص الفقهاء ما يمكن أن نعتبره أساسا لفكرة التعاقد بالهاتف.
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